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فالنتينا أزاروفكتبته 

٢۰۱٥ 1نيسان\ابريل 

لمحة عامة

ا في  ا في المحكمة الجنائية الدولية رسميا . وبات الفلسطينيون وأنصار العدالة الدولية حول2015 نيسان/أبريل 1أصبحت فلسطين عضوا

لزمنا في الثناء أن نقيمم مدى المشقةة التي تستطيع المحكمة في الواقع أن العالم يترقبون الخطوةل التاليةل من مكتب المدعي العام، ولكن يل

بل المساءلة الخرى إن  وجدت .تتحملها في السياق الفلسطيني السرائيلي، وأن نتحرى سب

وفي ضوء تاريخ فلسطين المضطرب في المحكمة الجنائية الدولية، رغم وجازته، تناقش الكاتبة الضيفة على الشبكة فالنتينا أزاروف

الوضعل الراهن لعضوية فلسطين في المحكمة، ومسارها المحتمل بالنظر إلى اعتبارات المحكمة من حيث السياسات والممارسات. وتناقش

ا الهجومل القانوني السرائيلي على هذه الخطوة الفلسطينية، بما فيه الضغطب السرائيلي على المحكمة ذاتها، وتناقش القدرة الكامنة أيضا

لتحقيقات المحكمة  على تعزيز الجهود  الخرى المبذولة من أجل المساءلة، بما فيها تلك الموجهة نحو الطراف الفاعلة الثالثة، وتناقش

الكاتبة الخطرل المتمثل في أن يقوم مجلسب المن التابع للمم المتحدة بتعليق التحقيق. وبذلك تتصدى فالنتينا للعديد من المفاهيم المغلوطة

المتداولة بشأن ما تقدر المحكمة الجنائية الدولية عليه وما ل تقدر عليه، وهي مفاهيم متداولة حتى بين واضعي السياسات الفلسطينية.

ا .وتختتم أزاروف مقالتها بتوصيات سياساتية من أجل المضي قدما

فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية: الوضع الراهن

."هزت ضمير النسانية بقوةأبنشئت المحكمة الجنائية الدولية لتكون الهيئةل القضائية الدولية التي تلحق مرتكبي الجرائم الدولية التي "

وبالنظر إلى محدودية مواردها وقدراتها، يبتوقع من المحكمة أن تحرص على كفاءة تدخلتها وفاعليتها في حالت النزاع والفظائع

.الجماعية، من أجل مكافحة الفلت من العقاب وردع الفعال التي تديم النزاع

ا "قوة"" تشريعية لتطبيق القانون ضا الدول. وهي أيضا ا يعتمد على ر  ا سياسيا وكأي هيئة  دولية أخرى، تبعتبر المحكمة الجنائية الدولية كيانا

الدولي على المجرمين الفراد، وهي تجسد المصالح المشتركة للدول التي تحترم القانون. ولحماية آليات المحكمة، ل ينبغي تسييسها. بيد
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ك فلسطين لتفعيل اختصاص المحكمة - وأخضعت العدالة كذلك - إلى السياسة أنه من المؤسف أن جميع الطراف أخضعت تحرك

.والتنازلت المرتبطة بمسعى إقامة الدولة الفلسطينية

 أحدث تأكيد  على مسعى إقامة2015 كانون الثاني/يناير 1 بتاريخ  معاهدة أخرى15      نظام روما الساسي و كان انضمام فلسطين إلى

، ودخلت فلسطين في عضوية منظمة المم المتحدة للتربية والعلم2011الدولة الفلسطينية. فقد بدأت عملية المصادقة والنضمام في مطلع 

 معاهدة واتفاقية، بما فيها ثمانية44والثقافة (اليونسكو) في وقت لحق من العام ذاته. ومنذئذ صادقت فلسطين أو انضمت إلى ما مجموعه 

 معاهدة أخرى بما فيها صكوك رئيسية في القانون النساني الدولي والقانون الدولي20، و2012اتفاقيات منبثقة عن اليونسكو في مطلع 

2014لحقوق النسان في نيسان/أبريل  .

 هذه العملية كخطوة تهدف إلى "تدويل النزاع،" وإيجاد بيئة تتكافأ فيها فرص الجميع،يؤطرونالمدافعون عن إقامة الدولة الفلسطينية 

زت معظم المناقشات بشأن هذه التحركات على فوائدها وتفعيل حقوق فلسطين السياسية والقانونية كدولة في النظام الدولي. لقد تركم

 كذلك قنوات  وآليات  قانونيةا بوسعها أن تساعد في تحقيق إنجازات ملموسة إذا ما استبخدمت بعناية وبنية حسنة معأتاحتالسياسية - ولكنها 

.الدول الخرى والهيئات الدولية

مارست منظماتب حقوق النسان الفلسطينيةب والدولية، التي أشادت بمسعى إقامة الدولة لقدرته على كفالة الحقوق والمساءلة، الضغطل على

القادة الفلسطينيين كي يلجأوا إلى المحكمة الجنائية الدولية. فهي تأمل من المحكمة  أن تكبح جماحل إسرائيل في استخدام القوة، وتلجمل

ا على القل، من أجل مساءلة الجناة السرائيليين ا يقصده الضحايا، ولو صوريا .تصرفاتها غير الشرعية، وتتيح محفلا قضائيا

وفي الواقع، يسبق تاريخب فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية تصويتل الجمعية العامة للمم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب

فعت بعضها جماعات" وأفراد عقب400. فهناك نحو 2012غير عضو في العام   شكوى مرفوعة لدى مكتب المدعي العام في المحكمة، رل

. ومن تلك، شكاوى رفعها محامون من جنوب أفريقيا2009-2008عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 

فيما يتعلق بمواطنين جنوب أفريقيين مجندين في الجيش السرائيلي، وحالت موثقة من جرائم الحرب قدمتها منظمات حقوقية فلسطينية

.في غزة

ا بموجب المادة 2009وفي كانون الثاني/يناير  ا رسميا ) من نظام روما3(12، عقب العدوان، أودع وزير العدل آنذاك علي خشان إعلنا

الساسي لدى مكتب المدعي العام، الذي كان يرأسه آنذاك لويس مورينو أوكامبو. ودخلت العملية طي النسيان بعد أن أبطأها المدعي العام

ا فيه، لتعينن بإثارة جدل  أكاديمي غير ضروري حول مسألة وضع فلسطين كدولة  في القانون الدولي. فلو كان وضع دولة فلسطين مشكوكا

الدائرة التمهيدية على المدعي العام أن يقبل إعلن فلسطين، أو يحيل المسألة إلى .

ا تسوية المسألة2012 نيسان/أبريل 4وبعد أكثر من ثلث سنوات من المداولت، امتنع المدعي العام فجأةا عن اتخاذ قرار بتاريخ   طالبا

 عندما صوتت غالبية الدول العضاء في المم2011 في تشرين الول/أكتوبر التأكيد على وضع فلسطين كدولةفي المم المتحدة رغم 

.المتحدة لصالح عضويتها في اليونسكو
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وفي الوقت نفسه، مارست إسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة والوليات المتحدة ودول أخرى الضغطل لثني المسؤولين الفلسطينيين عن

ا. ورغم الضغوط، بعثل وزير العدل في السلطة الفلسطينية سليم ا زاد مسألةل المحكمة  تسييسا تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ممة

 إلى مكتب المدعي العام، عبر مكتب فرنسي للمحاماة، وطلبا فيها2014 تموز/يوليو 25السقا والنائب العام إسماعيل جبر رسالةا بتاريخ 

 بأن "رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الشؤونأجابت. غير أن المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، 2009فتح تحقيق على أساس بلغ 

الخارجية فقط" هم المخولون بالعلن عن موافقة فلسطين على المتثال لختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في الرد أن وزير

، لم يؤكد موافقة حكومته على الطلب2014 آب/أغسطس 5خارجية فلسطين المالكي، الذي قام بزيارة مكتب المدعي العام في  .

 نشرتهامقالةل رأي، كتبت المدعية العامة بنسودا 2014وبغرض تبديد المفاهيم المغلوطة حول زيارة المالكي لمكتبها في آب/أغسطس 

ا 2014 أيلول/سبتمبر 2صحيفةب الغارديان، ونشرل مكتبها بتاريخ   يوضح بأن "الجرائم التي يبزعم ارتكابها في فلسطين تقع خارجبيانا

ا بإيداع إعلن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية" لن الحكومة الفلسطينية لم تتخذ الخطوات اللزمة لتفعيل اختصاص المحكمة إمة

) أو النضمام إلى نظام روما الساسي كدولة عضو جديدة3(12جديد بموجب المادة  .

رت المدعية العامة في  ا في الدعوى التي رفعتها جزر القمر بموجب2014 تشرين الثاني/نوفمبر 6وفي الوقت نفسه، قرن  أن ل تفتح تحقيقا

 على أسطول الحرية أثناء محاولته بلوغل قطاع2010 بشأن هجوم القوات السرائيلية في أيار/مايو  من نظام روما الساسي14  لمادة ا

 مدنيين (كانت إحدى سفن السطول تحمل علم جزر القمر). وقالت المدعية العامة إن الحادثة لم تكن10غزة والذي راح ضحيته 

بالجسامة الكافية لتبرير تحرك المحكمة الجنائية الدولية، رغم الساس المنطقي الدافع إلى العتقاد أن جرائم حرب قد ارتبكبت على متن

.تلك السفينة

بل العامين، سعت فلسطين لتفعيل آليتين من آليات القرار باختصاص المحكمة الجنائية2015 كانون الثاني/يناير 1وفي  ، وبعد تأخير قارل

ا بموجب المادة الدولية، حيث أودعت  ا جديدا ، ليتزامن مع لجنة2014 حزيران/يونيو 13 بأثر رجعي يعود إلى تاريخ )3  (12  إعلنا

ا2014تقصي الحقائق في حرب غزة عام   لدى المين العام للمم المتحدة.وثائق النضمام إلى نظام روما الساسي ، وأودعت أيضا

 كانون2، ودخل صك النضمام حيز النفاذ في 2015 كانون الثاني/يناير 7وأحال كاتبب المحكمة العلنل إلى مكتب المدعي العام بتاريخ 

ا في الول من نيسان/أبريل. وفي 2015الثاني/يناير   مكتب المدعي العام أنه شلرعأعلن، 2015 كانون الثاني/يناير 16، ليصبح ساريا

). ومن الجدير بالذكر أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية3(12في دراسة أولية على أساس العلن الصادر بموجب المادة 

ا ليست مؤهلةا لتقرر بأن فلسطين ل تستطيع النضمام إلى نظام روما الساسي .قد تتدراس مسألةل إقامة الدولة، ولكنها قطعا

إن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون فلسطينيون في أعقاب العلن الخير والنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية - وما أوردته

دت إسرائيل بناء المستوطنات" تشير إلى المحاولتتقارير ب لو جمن  - بأن "الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف يبسحل

المتواصلة لستخدام المحكمة الجنائية الدولية كورقة مساومة سياسية. ومع ذلك، وباستثناء أن تسحب فلسطين إعلنها أو انضمامها، فإنها

.ل تملك سلطة الرجوع عن هذه الخطوة وإيقاف الدراسة الولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لصالح العودة إلى المفاوضات
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ا قابلةا للتجديد، وفقاا للمادة 12وتجدر الشارة إلى أن مجلس المن يستطيع أن يؤجل التحقيق أو الملحقة القضائية لمدة   من نظام16 شهرا

روما الساسي، إذا ما اعتبمد قرار" صادر" بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة بموافقة تسعة أعضاء دون استخدام حق النقض.

خدم هذا البند، الذي يشترط وجودل تهديد  صارم للسلم والمن الدوليين، في مناسبتين سابقتين فقط (القراران   اللذان1487 و1422وقد استب

ا في النظام الساسي). ومع ذلك، كانت هناك عدة محاولت يمنحان حصانةا لقوات حفظ السلم التابعة للمم المتحدة من بلدان ليست طرفا

 قد يكون أحد الخيارات16أخرى لتطبيق هذا البند، وهناك شائعات في حالة فلسطين بأن تأجيل المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 

مل مشروعب قرار  أممي يحدد معايير التسوية السلمية من جانب فرنسا التي ربما تكون عاكفةا على إعداده، أو الوليات المطروحة إذا قبدم

ا في هذا الشأن .المتحدة التي تحدثت ضمنا

ا خارج سيطرة فلسطين. فمن المستبعد، على سبيل إن نطاق الدراسة الولية وأي حالت محددة تبختار في نهاية المطاف للمحاكمة تقع أيضا

ا أو تفرض عليه النظر في قائمة تحقيقات حسب الطلب. بل المثال، أن يقبل المدعي العام بقيود تحول دون ملحقة الفلسطينيين قضائيا

 حزيران/يونيو13للمحكمة أن تحاسب على كل المخالفات الداخلة ضمن اختصاصها والمرتكبة في السياق الفلسطيني السرائيلي منذ 

2014.

وبالضافة إلى ذلك، هناك العديد من العقبات الماثلة أمام فتح تحقيقات جنائية فعلية، مثل المعايير الجرائية المرعية في مرحلة الدراسة

.الولية، والعقبات الموضوعية المتعلقة باختيار الحالت المحددة

-من عدمهاالمسائل الجرائية: خيارات فلسطين 

ا من المرجح أن يتبعها؛ فمعظم الدراسات الولية التي أجراها المدعي العام أبغلقت إن قيام المكتب العام بفتح دراسة أولية ل يعني أن تحقيقا

دون فتح تحقيقات. بل إن المدعي العام يفتح دراسةا أولية في كل حالة تبحال إليه. تتألف مرحلة الدراسة الولية من تقييم أولي للمعلومات؛

وحل مسائل الختصاص من خلل تحديد مكان وقوع الجريمة المعنية ونوعها؛ والنظر في مقبولية الوضع والحالت المحددة؛ وآثار

1.تحرك المحكمة المحتمل على "مصلحة العدالة" في السياق الفلسطيني السرائيلي الوسع

أفاد العاملون في المحكمة بأن كندا سعت، بالنيابة عن إسرائيل والوليات المتحدة، لطلق حملة في جمعية الدول الطراف لمنع انضمام

فلسطين. غير أنه ل يوجد إجراء رسمي للطعن في النضمام. وقد جرى بالفعل تحديث نظام المعاهدات في المم المتحدة ليضم فلسطين

باعتبارها الدولة الطرف الثالثة والعشرين بعد المائة في نظام روما الساسي، وفعل موقع المحكمة الجنائية الدولية على شبكة النترنت

.الشيء نفسه

ا من  ا" دون14 نيسان/أبريل، تستطيع فلسطين بموجب المادة 1واعتبارا  من النظام الساسي، بوصفها دولةا طرفاا فيه، أن تحيل "وضعا

1 رأي " تتقدم الكاتبة بشكر  خاص للستاذ كيفن جون هيلر من كلية الدراسات الشرقية والفريقية بجامعة لندن، المحرر المشارك لمنتدى 

، على توجيهاته المستنيرة وشروحاته المفصلة. والشكر موصول  أيضاا المنشورات المهمة  ومؤلف مجموعة بارزة من "اوبنيو جوريس  /  قانوني

.لفكتور قطان، وشانتال ميلوني، وعطا هندي، والمحررين
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ا، أو أن يحتوي على العلن الصادر في كانون الثاني/يناير  2015اختيار حالت محددة؛ ويمكن أن يكون المضمون المبحال جديدا

). وإذا حاولل المسؤولون الفلسطينيون لفت انتباه مكتب المدعي العام إلى حالت محددة، فإنه قد يرفض الحالة. وأي3(12بموجب المادة 

)، لن تقيد نوع الحالت أو الدلة التي ينظر فيها مكتب المدعي3(12إحالة من هذا القبيل، كما هي حال العلن الصادر بموجب المادة 

.العام، ومن المستبعد للغاية أن تشيح انتباه المدعي العام عن النتهاكات الفلسطينية

) على أنه منفصل عن أي إحالة قد تحيلها3(12إذا قرر المدعي العام فتحل تحقيق ولكن قرر معاملة العلن الصادر بموجب المادة 

ا وستكون موافقة  االتمهيدية     الدائرةفلسطين كدولة  طرف بعد الول من نيسان/أبريل، فإن التحقيق سيبفتح تلقائيا  مطلوبة من أجل المضي قدما

) على أنه إحالة من دولة بعد أن صار انضمام3(12في التحقيق. وإذا قرر المدعي العام أن يعامل العلن الصادر بموجب المادة 

مت فلسطين إحالةا بموجب المادة  ا، أو إذا قدن  –2014 حزيران/يونيو 13 بالمعايير نفسها وبتاريخ يعود إلى 14فلسطين فاعلا وساريا

.فعندئذ ل حاجة لموافقة الدائرة التمهيدية

ا اختلف" إجرائي بين العلن الصادر بموجب المادة  ) والحالة. فإذا كان3(12إذا رفض المدعي العام فتح تحقيق، فسيكون هناك أيضا

ا إلى اعتبارات "مصالح العدالة،" سيتسنى لفلسطين أن تلتمس من الدائرة التمهيدية أن تشرعل قرار المدعي العام برفض فتح التحقيق مستندا

ا إذا كان قرار رفض التحقيق ا في الول من نيسان/أبريل. وأمة في مراجعة "صارمة" مع إمكانية الرجوع عنها حالما تصبح دولةا طرفا

ا إلى مخاوف بشأن المقبولية - بما في ذلك انتفاء خطورة الوضع أو توفر آليات محلية للملحقة القضائية كما حدث   التيللحالةمستندا

.أجرتها جزر القمر – فإنه ل يسع الدائرة التمهيدية إل أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر، ولكن ل يمكنها أن تأمره بذلك

يقول خبراء في شؤون المحكمة الجنائية الدولية إنه ليس من المرجح أن تنتقد الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بعدم التحقيق أو أن

ا. فلم يسبق قط أن أمرت الدائرة التمهيدية المدعي العام بفتح تحقيق. وفي هذا ترفض الموافقة على قرار المدعي العام بفتح التحقيق تلقائيا

ا ما سيحدثيقولالصدد،   كيفين جون هيلر بخصوص الحالة التي أودعتها جزر القمر بشأن قضية أسطول الحرية: "ل أحد يعرف تماما

".لو [أن الدائرة التمهيدية] أمرت [المدعي العام] بإجراء تحقيق رسمي ضد إرادته

ا لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين بأنه على فلسطين أن تودعل إحالةا بموجب المادة   في الول من نيسان/أبريل لتوجيه14وهكذا، وخلفا

 وزير الخارجية الفلسطيني المالكي – فإنه ل يمكن "إجبار"نبقلل عنالمدعي العام بفتح تحقيق – ول سيما في ملف المستوطنات، حسبما 

مكتب المدعي العام على فتح تحقيق أو التقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لفتح تحقيق رسمي. ول يمكن لفلسطين كدولة  طرف، بعد الول

ه قرار المدعي العام بالنظر في التحقيق في حالت معينة دون سواها .من نيسان/أبريل، أن توجة

المعوقات الموضوعية: محاولت إسرائيل للمقاومة

يقتضي فتح التحقيق من مكتب المدعي العام أن ينظر في مقبولية الوضع بموجب النظام الساسي للمحكمة والسياسات والممارسات التي

ا أن تتعاون مع المحكمة؛ ينتهجها المكتب. تشتمل العناصر المؤثرة في حالة فلسطين على مبدأ التكامل؛ ورفض إسرائيل رسميا

.والعتبارات المتعلقة "بمصالح العدالة". ول بد من دراسة هذه القضايا ومعالجتها في الملفات التي سوف تبرفلع إلى المدعي العام
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ل الحالت والقضايا حين ل يعطي مبدأ التكامل السبقية للقضاء الوطني لتخاذ إجراءات بحق مرتكبي الجرائم الدولية المزعومة. وتبقبل

تتخذ الدولة التي يكون موظفوها مسؤولين عن الفعال غير المشروعة أي إجراء، أو تتخذ إجراءات غير كافية، أو تببدي عدم رغبة أو

17عدم قدرة (المادة  ).

تستند العتبة المستخدمة في تقييم عدم رغبة الدولة الحقيقية في فتح تحقيقات إلى وجود نية لحماية الجناة، أو تأخر الجراءات دون مبرر،

)). ومن الدللت الواقعية الخرى:2(17أو الفتقار إلى الستقلل والنزاهة، أو عدم وجود نية حقيقية لتقديم الجناة إلى العدالة (المادة 

التسرع الذي ينم عن رغبة في تفنيد المزاعم؛ عدم كفاية التحقيقات المفتوحة؛ عدم كفاية الموارد المخصصة للتحقيقات المتجلية في قصور

أساليب جمع الدلة وغيرها من المخالفات الجرائية؛ وعدم كفاية الستقلل؛ ومنح الحصانات - بفضل التشريعات القاصرة - بغرض

الحماية؛ والحكام غير الكافية على الطلق. ومن الجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام أكدن أن الجريمة المنسوبة ل يجب أن تعكس

.جريمةا منصوصة في نظام روما الساسي؛ فالجرائم المحلية الخطيرة تكفي طالما أنها تغطي جوهر السلوك ذاته

ومنذ عملية الرصاص المصبوب، حاكمت إسرائيل وأدانت أربعةل جنود  فقط، وأصدرت أقسى عقوبة بحقهم في قضية سرقة بطاقات

بر في نظر المدعي العام غير كاف  لستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.سجلنهاائتمان، لذا فإن من شبه المؤكد أن   هذا سوف يبعتل

إن تقرير لجنة تيركل السرائيلية الثاني بشأن آليات التحقيق المتبعة في قوات المن السرائيلية لم يبسفر عن أي تغييرات جوهرية أو أي

.دللة على أن توصيات التقرير سوف تبنفنذ

ا لممارساتها القانونية " في ذلك، نظرا ل تكمن المسألة فيما إذا كانت إسرائيل "قادرةا" على إجراء تحقيقات، بل فيما إذا كانت "راغبةا

والمؤسسية المعهودة كرفض تطبيق القانون النساني الدولي بمجمله في الراضي الفلسطينية، وتوسعة نطاق تطبيق الختصاص القضائي

المحلي السرائيلي ليشمل الضفة الغربية، ورفض الجماع الدولي القاضي بأن قطاع غزة هو أرض" محتلة. وعلوةا على ذلك، ترفض

ا لمواقف السلطة التنفيذية، ويتعامل القانون السرائيلي مع المحاكم السرائيلية البتن في مسائل معينة، مثل بناء المستوطنات، احتراما

ا مثل "القتل مة دوليا ا الممارسة القانونية والدارية السرائيلية في سياق بعض العمال المجرن ا من إسرائيل. أمة المستوطنات باعتبارها جزءا

ا، والستجواب باتباع أساليب غير قانونية مثل التعذيب، فإنها تنمك عن تعريف  فضفاض غير ا وعقابيا المستهدف"، وهدم المنازل إدريا

.مشروع للهداف العسكرية

ا، لذا تعكف على  ر مراقب الدولةا  اتخاذ خطوات  لحماية نفسهتبدرك إسرائيل مبدأ التكامل جيدا  من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. لذا، قرن

 فتحل تحقيق في عملية صنع القرار على المستويين العسكري والسياسي إبان2014في إسرائيل، القاضي يوسف شابيرا، في آب/أغسطس 

اعملية الجرف الصامد،   إلى "جوانب في القانون الدولي" و"آليات التحقيق التي تتبعها إسرائيل في الشكاوى والمطالبات المتعلقةمشيرا

ا للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية المحددة لجراءات التحقيق ".بانتهاكات النزاع المسلح وفقا

ا من مكتب رئيس الوزراء، والجيش السرائيلي، ووزارات العدل2015 شباط/فبراير 2وفي  ، أفادت وسائل العلم أن فريقاا قانونيا

. تقرير مشترك حول عملية الجرف الصامدإعدادوالشؤون الخارجية والدفاع، يعكف على 
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ل قرارب إسرائيل بالمتناع عن التعاون مع المحكمة عقبةا جوهريةا إضافية تعوق قدرة المدعي العام على إجراء التحقيقات، سوف يشكم

واختيار حالت محددة، وملحقة المجرمين المزعومين. إن إحجام إسرائيل عن التعاون قد ل يعرقل الحالت الجلية والواضحة مثل أنشطة

إسرائيل الستيطانية وآثار الحصار المفروض على غزة وبعض الهجمات السرائيلية إبان عملية الجرف الصامد. ولكنه سوف يعوق قدرة

ا المتعلقة بالعمال العدائية التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، وبعض العمليات المدعي العام على التحقيق في الحالت الكثر تعقيدا

، قد يستشعر المدعي العام عدم القدرة السرائيلية لنفاذ القانون في الضفة الغربية. فإذا امتنعت إسرائيل عن عرض روايتها للحداث، مثلا

.على إطلق وإتمام تحقيق جنائي يزعم وقوع انتهاكات لقانون الستهداف

قد يخضع قرارب فتح التحقيق في بعض الحالت لعتبارات مضادة تتمثل في اعتبار "مصالح العدالة". ففي حين ل ينبغي للمحكمة أن

تتدخل في فرص إحلل السلم عند تحديد مصالح العدالة – وهو ما ينكره وجود المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته وينفيه مكتب المدعي

ا - فإن المحكمة قد  ا جوهريةا تدعو للعتقاد بأن التحقيق لن يخدم "مصالح العدالة" (المادة تخلبصالعام رسميا )).1(53 إلى أن هناك "أسبابا

.ومن العتبارات ذات العلقة منعب الجريمة، والمن، وواجب حماية الضحايا والشهود

ومع ذلك فإن الظروف التي يتسنى بموجبها الحتجاج "بمصالح العدالة" هي ظروف استثنائية. وعلى ما يبدو أن نظام روما الساسي

كر يتطرق إلى احتمال أن يتسبب هذا المعيار المبهم بالضرر عن طريق منح الدائرة التمهيدية صلحية إجراء مراجعة "صارمة" كما ذب

ا "لمصالح العدالة"  ا ضيقا  معيتسقأعله. وبالنظر إلى أن دور المحكمة هو "ضمان الحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية،" فإن تفسيرا

ر، في نزاع طويل المد يعيش ضحاياهبحذ هدف النظام الساسي وغايته. فمن المنطقي أن نتوقع بأن المحكمة سترى ضرورةا في التدخل،

ا في المساءلة والمحاسبة .فراغا

ا بالنظر في درجة الخطورة من حيث الوضع العام والحالت المحددة. فإذا فتح المدعي العام تحقيقاا سوف يكون المدعي العام كذلك ملزما

ا من حيث خطورة الوضع، فإن عليه بعدها أن يقرر أي الحالت المحددة مهمة بما يكفي لمتابعتها ا يبدو مبررا .رسميا

ما الحالت المحددة التي قد يقع عليها الختيار؟

ا إلى الدلة المتوفرة، بما فيها تلك يدرس مكتب المدعي العام مسائل الختصاص والمقبولية، وسوف يحدد في سياق العملية الحالت استنادا

التي يقدمها الفراد والجماعات. وسوف يحدد الحوادث والنماط المحددة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة على الراضي الفلسطينية

(الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة) بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد النسانية. وعند اختيار الحالت المحددة، سوف

ا   مثل خطورة الحوادث المحددة والمتطلب "السياقي" القاضي بوجوب أن تكون كل جريمة مرتبطة بسياساتاعتباراتيراعي المكتب أيضا

ا بالدعاء ا بجمع الدلة ومرورا ه على متابعة كل حالة حتى النهاية - بدءا وممارسات تديم الفظائع. وبالضافة إلى ذلك، سوف يراعي قدرتل

.العام، وانتهاءا بجلب المجرمين المزعومين للمثول أمام المحكمة - في ضوء محدودية موارده

لن يستطيع أي مبدع  عام أن يدرس، ناهيك عن أن  يحقق، في كل جريمة حرب مرتكبة في فلسطين وواقعة ضمن اختصاص المحكمة

يصف هذا الوضع بقولهالجنائية الدولية الزمني. غير أن البروفيسور بجامعة هارفارد أليكس وايتنج، الذي عملل في مكتب المدعي العام، 
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.إن المر ينطوي في الغالب على "إجراء موازنات دقيقة وصعبة" بين الواقعية والمبدأ

حين ينظر المدعي العام في درجة الخطورة، ول سيما على مستوى الحالت المحددة، فإنه ل يقتصر على المعايير الكمية. فكافة الجرائم

ا ا لممارستها الجمالية، هي خطيرة بما يكفي لمتابعتها، غير أن الجرائم التي تجري متابعتها فعليا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وفقا

. وعلى سبيل المثال، رغم أن الشخاص الذين قضوا بسبب الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتهاسياسة مكتب المدعي العام تتوقف على

بر على الرجح خطيرةا بما يكفي لدراجها ا، فإن الهجمات سوف تبعتل الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على إسرائيل قليلون نسبيا

ضمن الحالت المحددة في إطار الوضع العام، ول سيما في ضوء الهمية السياسية المعلنقة على التحقيق مع كل الطرفين. ويمكن للسهولة

النسبية التي تتسم بها متابعة بعض الحالت من حيث جمع الدلة التي تؤيد التهامات بارتكاب جرائم حرب بموجب النظام الساسي أن

ا .تقنع المدعي العام بمتابعة هذه العتداءات بموازاة حالت أخرى أكثر تعقيدا

وفي حالة جرائم الحرب، ينطوي النجاح في محاكمة المتهمين رفيعي المستوى على إثبات إساءتهم في استخدام السلطة وانتهاكهم سيادةل

القانون. وفي الحالة السرائيلية، قد يبثبت المدعي العام النتهاكات على أساس القوانين المحلية والممارسة المؤسسية المتبعة. وفي هذا

ا ليذكرنا بأن البيئة التشريعيةيقولالصدد،   مارك أوزيل، وهو خبير في الفظائع الجماعية، إن "الهدف من القانون الدولي [...] هو تحديدا

ا على البيئة التشريعية الخاصة بدولتنا القومية وقانونها ".التي تعنينا ل تقتصر مطلقا

إن محدودية الموارد المتاحة لمكتب المدعي العام وحساسيته السياسية تدفعه على الرجح إلى ملحقة أسلم القضايا من الناحيتين القانونية

والعملية. تنطوي المستوطنات السرائيلية على مصادرة غير مشروعة ومكثفة للراضي على نطاق واسع، ونقل المدنيين في دولة

ا من الناحية الحتلل إلى الراضي المحتلة بطرق مباشرة وغير مباشرة، لذا تبعتبر قضية المستوطنات من القضايا السلم والكثر أمانا

الستراتيجية في سياق الوضع السرائيلي الفلسطيني. فما كان يتسنى بناء المستوطنات لول الليات القانونية والدارية في أجهزة الدولة،

ا، فالشركات المسجلة لدى ا حاسما ا دورا وأعضاء الحكومات العسكرية والمدنية على حد سواء. تلعب الشركات الخاصة والفراد أيضا

، تسهمل إجراء معاملت عقارية احتيالية الدارة المدنية السرائيلية (حكومة القائد العسكري في الراضي الفلسطينية المحتلة)، مثلا

ا. وهذه الشبكة من الجهات تستدعي إعلنها بأنها "أراضي دولة"، وغيرها من عمليات الستيلء على الراضي غير المشروعة دوليا

ا بالنسبة لعتبار "النجاعة" الذي يراعيه المدعي العام عند اختيار ا ومهمة" جدا العامة والخاصة المرتكبة للنتهاكات هي شبكة" ممتدة بنيويا

.الحالت

ومن المسائل القانونية الرئيسية بخصوص قضية المستوطنات مسألةب ما إذا كانت طبيعة العمل الجرامي المتمثل في مصادرة الرض

ونقل المستوطنين "مستمرة" طوال فترة وجود المستوطنة قيد النظر، أو ما إذا كانت الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية

،2014 حزيران/يونيو 13الدولية ستقتصر على عمليات المصادرة غير القانونية أو نقل المدنيين السرائيليين إلى الراضي المحتلة بعد 

)). وهناك3(12وهو تاريخ سريان الختصاص الزمني للمحكمة (وهو التاريخ الذي حددته فلسطين في إعلنها الصادر بموجب المادة 

.ممارسات محدودة فيما يتعلق بهذا السؤال
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ا أن يحقق فيما إذا كانت المستوطنات والثار المترتبة عليها - مثل وجود نظامين قانونيين منفصلين للفلسطينيين يمكن للمدعي العام أيضا

، قد يعتبرالدلة الدامغة والسرائيليين يرسخان النتهاكات الممنهجة والمستشرية للقانون النساني - تخلق نظامل فصل  عنصري. ورغم

ا بدرجة مفرطة. وبما أن جريمة الفصل العنصري ا سياسيا ا مشحونا ا وتحديا ثا ا مبحدل ا أمرا المدعي العام ملحقةل نظام الفصل العنصري قضائيا

تتألف بشكل رئيسي من مجموعات فرعية من جرائم الحرب، فلربما يرى مكتب المدعي العام أن التحقيقل في جرائم الحرب هذه

ا للموارد مقارنةا بقضية إثبات أن النظام غير القانوني السرائيلي في الراضي وملحقتها هو استراتيجية" قانونية وسياسية أسلم وأقل تطلبا

ا. وعلوةا على ذلك فإن جدول الدعاء المعقد قد يؤدي إلى تأخر أكثر في فتح تحقيقات محددة .الفلسطينية يرقى إلى كونه فصلا عنصريا

ا للنطاق الزمني للتحقيق بأثر رجعي بموجب إعلن فلسطين الجديد الصادر بموجب المادة  )، فإن مكتب المدعي العام قد يدرس3(12نظرا

. وفي2014ويفتح عند اللزوم تحقيقات في العمال السرائيلية والفلسطينية إبان عملية الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل في صيف 

هذا الصدد، تكمن الصعوبة بالنسبة للمدعي العام في الحصول على الحقائق والتعرف إلى صناع قرار وقادة إسرائيليين محددين لضمان

أن تجتاز الملحقات القضائية الجراءات الجنائية دون أن تفندها إدعاءات إسرائيل المضادة. تبدو بعض الحالت زاخرة بأدلة دامغة على

وقوع جرائم حرب، بما فيها استهداف العيان المدنية المشمولة بحماية خاصة مثل المستشفيات، أو السياسة غير المعلنة المتمثلة في

 المكثف والمستهتر الذي استهدف المباني العالية في اليام الخيرة من الهجوم، وإقدام الجيشالتدمير، والمنازل المأهولة بالسكاناستهداف 

، والقصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة في رفح والشجاعية وبيت حانون. فليسالمدنيين الفلسطينيين كدروع بشريةالسرائيلي على استخدام 

، أن نتوقع منه أن يفتح تحقيقات في الحالت الصعبة ويجمع حقائق تكفي لصدارممارسة مكتب المدعي العام من غير المعقول، في ضوء

.لوائح اتهام حتى لو لم تتعاون إسرائيل

الحملة السرائيلية لمنع المحكمة الجنائية الدولية

ا. فقد  غربا  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كماأمرلم يأت الرد الرسمي السرائيلي على تحركات فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية مستل

 إنهالقولتفيد التقارير، بإطلق حملة  إعلمية ضد المحكمة الجنائية الدولية، بينما ذهب وزير الشؤون الخارجية افيغدور ليبرمان إلى حد 

 داعمو المحكمة وممولوها الرئيسيون، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، دعوةل إسرائيلقاومينبغي إيقافها عن العمل. وحتى اللحظة، 

ا ما ستفعله هذه الحكومات حين يقرر مكتب المدعي العام بشأن خطواته القادمة .إلى قطع التمويل عن المحكمة. وليس واضحا

ر بعض المعلقين من أن الحملة السرائيلية  حلفاء إسرائيل مثل الوليات المتحدة وكندا، أو حتى إسرائيل نفسها. فبعدقد ل تخدم مصلحة حذة

، قال المستشار القانوني لوزارة2002سنوات من انسحاب الوليات المتحدة من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 

 نظراا ل ما تحظاهتخدم في نهاية المطاف مصالح الوليات المتحدة الخارجية المريكية إن "علقة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

تفتقر إلىالمحكمة من دعم  دولي كبير." ويحاجج وايتنج بأن "انسحاب الوليات المتحدة من المحكمة الن بسبب فلسطين" سيكون خطوةا 

رل. و الحصافة والحكمة وستؤتي نتائج عكسية . خبراء آخرون كذلك من التهديدات المريكية بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينيةرلحذن

 حين انبرت لنفي صفة فلسطين كدولة2009بدأت إسرائيل هجمتها القانونية ضد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 
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). ورغم أن قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم3(12 بموجب المادة 2009ببغية إبطال أهلية إعلنها الصادر في كانون الثاني/يناير 

التأكيد على أن فلسطين لم تكن دولة  قد منحل فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، فإن2012 المؤرخ في تشرين الثاني/نوفمبر 67/19

ا لنظام روما الساسي، كان الساس لعتراضات كندا والوليات المتحدة وإسرائيل المرفوعة إلى المين العام للمم المتحدة، باعتباره وديعا

.بشأن انضمام فلسطين

، فإن الهجوم القانوني2012ولن المدعي العام لم يعد يرى مشكلةا في وضع فلسطين كدولة، ول سيما بعد تشرين الثاني/نوفمبر 

ل على ما يبدو إلى مسألة التكامل. فقد شرعت إسرائيل في سلسلة  من التحقيقات السرائيلي على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تحوة

ا في قطاع غزة، كما هو مبين أعله. ا طويلا وتستنفد موارد كثيرة في النتهاكات التي ارتكبتها قواتبها زعما المحتمل أن تستغرق وقتا

 من الفلسطينيين في قطاع غزة كدروع بشرية طائعين أوفئات  سكانيةا بأسرهاويصور الناطق باسم الجيش السرائيلي ومسؤولون آخرون 

ا لتبرير الهجمات التي يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب .مكرهين، وذلك في إطار سعيهم غالبا

 على الضرر غير القانوني اللحق بالمدنيين، فضلا علىتأثيرات إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تظهر البحوث الكمية والنوعية بشأن

حملة  إسرائيل الرامية لمنع المحكمة، إلى أن إسرائيل تحسب حساب التحقيقات والملحقات القضائية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.

نقها يعطي مصداقية للرأي القائل بأن المحكمة هي [...] مؤسسة" ذات أهميةيقولوفي هذا الصدد،   أحد الخبراء إن "غضب إسرائيل وحل

".بالغة في السياسة الدولية

بعد النضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية: استراتيجية لتوسيع نطاق المساءلة

المحكمةب الجنائية الدولية هي واحدة من تجليات القيم والمعايير التي نصت عليها الدول في القانون الدولي. فحتى لو تباطأ المدعي العام في

الدراسة الولية، لن تكون تلك هي النهاية، فثمة عمليات أخرى لنفاذ القانون الدولي، وبعضها جار  بالفعل، يمكنها أن تستفيد بصورة غير

.مباشر من آثار دراسة المحكمة الجنائية الدولية للنتهاكات السرائيلية

إن وجود استراتيجية فلسطينية تهدف إلى الستكثار من آليات وعمليات المساءلة الدولية والمشتركة بين الدول يمكن أن يخفف العبء

ا في العالم. إن سعي فلسطين للتصديق على السياسي على كاهل المدعي العام المضطر إلى التعامل مع أحد أكثر النزاعات تسييسا

المعاهدات الدولية يتيح طائفة من الليات والعمليات، كتلك المتاحة بموجب معاهدات اليونسكو ومنظومة حقوق النسان في المم المتحدة.

.غير أن هناك الكثير من العمل اللزم فعله من أجل اغتنام الفرص التي يتيحها هذا المسعى

هنالك فرص" كبيرة متاحة للزام القطاعين العام والخاص في أوروبا وأمريكا الشمالية بالوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي - كما

 في إطار علقات دول التحاد الوروبي بإسرائيل، وكما تؤكده موجة سحب استثمارات القطاع الخاصمنهجية مجموعة متين برهنت

ص السلوك السرائيلي وترفض التعامل الوروبي من إسرائيل في السنوات الخيرة. فالقوانين المحلية في تلك الدول تتطلب منها أن تمحم

.مع الجهات الخاصة والعامة المشاركة في الفعال السرائيلية غير القانونية أو العاملة في ظلها

يمكن للدراسة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلوك إسرائيل أن تحفزل الدولل العضاء الثالثة، والشركات، والمنظمات الدولية
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على مراجعة تعاقداتها مع الكيانات السرائيلية وأن تحرص على عدم إضفاء صبغة  قانونية على السلوك السرائيلي غير القانوني. وفي

بعض الحالت، يمكن للدول الثالثة أن تكون ملزمةا بإطلق عمليات إنفاذ مشتركة بين الدول بهدف الحصول على ضمانات من إسرائيل

.بشرط استمرار العلقات

ا وفي إنفاذ القانون، بما ا وقضائيا ومن الجراءات التي يمكن للطراف الثالثة أن تتخذها فيما يتعلق بالمخالفات السرائيلية: التعاون عسكريا

 القوات الجوية السرائيلية في تشرين الول/أكتوبر الماضي من قائمة القواتاستببعدتفي ذلك التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات (

ا لقدام القوات السرائيلية على استخدام المسلحة المشاركة في التدريبات العسكرية في سردينيا)؛ بيع السلحة وقطع الغيار لسرائيل، نظرا

أسلحة معينة بوجه غير قانوني؛ فرض قيود  على سفر وأنشطة شخصيات إسرائيلية، سياسية وعسكرية ومن القطاع الخاص، بسبب

ها شبهمجموعةا من هذه التدابيرمشاركتهم في أعمال غير مشروعة. وقد تبنى التحاد الوروبي، على سبيل المثال،   ضد روسيا بعد ضمم

.جزيرة القرم وسيفاستوبول وتغيير ديموغرافيتها بصورة غير قانونية

يمكن أن يبدأ إنفاذ القانون الدولي بالمؤسسات والقواعد الدولية ذات التطبيق الملموس من حيث اللتزامات وتدابير النفاذ في القانون

 آليات اليونسكو لصدار قرار يقضي بأن عمليات النهب السرائيلية المكثفة للقطع الثرية،يمكن تحريك المحلي. فعلى سبيل المثال،

لتحريك دعاوى والحفريات السرائيلية غير القانونية في الراضي المحتلة هي أفعال إجرامية دولية. ويمكن بعدئذ  استخدام تلك القرارات

 في دول ثالثة لمنع الفراد والمؤسسات والشركات المشتركة في تلك العمال من ممارسة أنشطتها وجلب الممتلكات المكتسبة بطرقمحلية

.جرمية إلى الوليات القضائية التابعة للدول الطراف الثالثة

ما بعد مسعى النضمام: الستنتاجات والتوصيات

 بعض الخبراء بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تستغرق سنوات قبل أنيتنبأبناءا على الممارسات السالفة والعتبارات السياسية المحتملة، 

ا تعقبه تحقيقات أخرى لصدار قرارات، ما عدا قرارها بعدم فتح تحقيق. وثمة آخرون، مثل وايتنج،   إن مكتب المدعييقولونتفتح تحقيقا

ا." غير أن شدة تسييس الصراع السرائيلي الفلسطيني، ومحدودية ا إلى البد" و"سوف يبضطر إلى المضي قدما العام "لن يظل براغماتيا

الموارد المتاحة للمدعي العام، وعدم تعاون الدول يعني أن مسار فلسطين في المحكمة قد يتبع مسار أفغانستان وكولومبيا، حيث استغرقت

كر آنفاا، بتأجيل أي تحرك10 و8الدراسات الولية  ا الخطر المتمثل في أن يقوم مجلس المن، كما ذب  أعوام على التوالي. وهناك أيضا

للمحكمة الجنائية الدولية إلى أجل  غير مسمى بغية إنعاش عملية السلم المحتضرة. إن الرهانات الكبيرة المتوقفة على إجراءات المحكمة

.الجنائية الدولية تعني أن من الهمية القصوى بمكان أن تعمل فلسطين ومؤيدوها بطريقة استراتيجية

 ل تكمن في إساءة تفسير المحكمة الجنائية الدولية كأداة سياسية بل في عدم تسييس دراسةخدمة مصالحهاينبغي لفلسطين أن تدرك أن 

ا ازاء أهمية المحكمة كآلية محايدة تهدف إلى تطبيق العدالة ا ومستنيرا ا موحدا المحكمة للوضع في فلسطين. وينبغي لها أن تتخذ موقفاا رسميا

 المسؤولة عن المتابعة مع المحكمةاللجنة الوطنية العليا 2015 كانون الثاني/يناير 21الساسية. لقد أبنشئت بموجب مرسوم رئاسي في 

الجنائية الدولية وإعداد الملفات، والتشاور مع الخبراء الدوليين، والتنسيق مع المجتمع المدني. وأبنشئت كذلك لجنة" فنية ولجنة" معنية
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 لفتقارها إلى الخبرة المتعمقة وعمليات صنع القرار الواضحةلبعض النتقادات بالمجتمع المدني. وقد تعرضت اللجنة الوطنية العليا

والشفافة، بالضافة إلى أمور أخرى. ومع ذلك، ينبغي للجنة أن تحرص كل الحرص على أن يفهم مكتب المدعي العام النظامل القانوني

ا ا دقيقاا وتاما .السرائيلي والقصورل الجوهري السرائيلي في تطبيق القانون الدولي فهما

 حلقات عمل واجتماعات على طاولة مستديرة في السابيعتنظيموفي الوقت نفسه، ينبغي إطلع عامة الناس على مجريات المور. فرغم 

الخيرة، ل يزال عامةب الجمهور مغيبين إلى حد  كبير بشأن الوضع الراهن، وقد تباينت التصريحات الرسمية الفلسطينية بشأن هذه المسألة،

.ونجمت عنها في أحيان كثيرة آثار عكسية

ها القانونيةل المتبعة في المحكمة الجنائية الدولية وخارجها بتدابير رئيسية داخلية تبظهر التزامها ينبغي لفلسطين كذلك أن تقرنل استراتيجيتل

بالقانون الدولي. وينبغي أن تضمن المتثال المحلي للقانون الدولي لحقوق النسان والقانون النساني، والقانون الجنائي من خلل

التشريعات الكافية والممارسة المؤسسية. إن من المؤمل أن يحفزل انضمامب فلسطين إلى نظام روما الساسي تعزيزل الصلحات التشريعية

ر الحرص والقدرة المحلية على ملحقة جرائم - وهذه إحدى نتائج النضمام إلى المحكمة الجنائية والمؤسسية الضرورية، وأن يبسخم

." المعروفة باسم "التكامل اليجابيالدولية

عالج بما يكفي وهي تنطوي على هيكل الحكومة الفلسطينية ومسؤولياتها. فهناك ثمة مسألة" أخرى على صعيد ترتيب الشؤون الداخلية لم تب

ا. ة للتمييز بين السلطة الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الدولة خارجيا  ومن الهمية2حاجة" ملحة

بمكان أن نميز بوضوح بين تصرفات السلطة الفلسطينية، التي تخضع للكراه السياسي والظرفي من جانب إسرائيل، وبين مواقف ممثلي

رة إذا فهمت3منظمة التحرير الفلسطينية الذين يمثلون الدولة في علقاتها الدولية.  فحتى قضية المستوطنات ربما لن تكون واضحة ومباش 

المحكمة الجنائية الدولية إجراءات السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو - التي تنص بوضوح على النشاط الستيطاني في بعض

.الحالت، وإن  كان بالكراه - على أنها موافقة ضمنية من حكومة فلسطين على هذا النشاط

إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية قد يساهم على نحو غير مباشرة في توضيح موقف حماس داخل هياكل الحكومة الفلسطينية. فمسألة ما

إذا كانت حماس، كحكومة  محلية، مسؤولةا بموجب معاهدات واتفاقيات القانون الدولي التي وقعتها حكومة فلسطين الئتلفية هي مسألة

ا من حكومة الوفاق الفلسطينية ا جزءا .أساسية لن مسؤولي حماس يبعتبرون رسميا

ا، ولن الطريقل أمام تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يبتوقعب أن تكون طويلةا ومضطربة، فإن من الضرورة بمكان أن نكسب دعم وختاما

الدول الصديقة من أجل التحرك بصورة مستقلة على صعيد المحكمة. وعلوةا على ذلك، فإن دعم الدول الصديقة، والدول التي أدرجت

2  على ورقة تحمل ترويسة السلطة 2009) إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 3(12للسف قددمم إعلن فلسطين الصادر بموجب المادة 

.الفلسطينية وليس منظمة التحرير الفلسطينية

3See Valentina Azarov, An international legal demarche for human rights? Perils and prospects of the Palestinian 

UN bid, International Journal of Human Rights, Vol 18, No 4-5 (2014).
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ا لمواجهة جهود إسرائيل والوليات المتحدة لتسييس القضية. إن موقفل التزامها بالقانون الدولي في أنظمتها المحلية، سيكون ضروريا

 والتزامات الدول في سياساتها بأهمية تطبيق العدالة الساسية التي تنص عليهاالتحاد  الوروبي الموحدل بشأن المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هو "وسيلة" أساسية" لتعزيز احترام القانون النساني الدولي وحقوق النسان،" وينبغي أن يكون الساس للتبادلت

البناءة التي يجريها المسؤولون الفلسطينيون والمجتمع المدني لطلب المشورة والخبرات وكسب دول العضاء في التحاد الوروبي إلى

 .صفهم

http://bit.ly/ICCPalestineهذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليزية: 

 هي محاضرة لمادة حقوق النسان والقانون الدولي في كلية الدراسات العليا بجامعة بيرزيت، وهي زميلة بحث في معهدفالنتينا أزاروف
ست فيه الحقوق التابع للجامعة. شاركت في تأسيس برنامج حقوق النسان والقانون الدولي في جامعة القدس، وترأسته لثلث سنوات، ودرن
لخمس سنوات. دأبت فالنتينا منذ سبع سنوات على العمل مع المجتمعات المدنية في المنطقة كباحثة مع هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد،

وباحثة قانونية رفيعة مع مؤسسة الحق، ومنتسبة لمجموعة متين. وهي تعمل على إنفاذ القانون الدولي وحقوق النسان على الدول
والجهات الفاعلة من المؤسسات، مع التركيز على حالت النزاع المسلح والحتلل العسكري. نالت فالنتينا درجة الدكتوراه من المركز

اليرلندي لحقوق النسان بجامعة آيرلندا الوطنية في غالواي.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق النسانية
للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والمحللون السياسيون في

الشبكة المناقشة الجدية للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"،
لتلك المواد."شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي 

www.al-shabaka.orgلمزيد من المعلومات عن "الشبكة"، زوروا الموقع اللكتروني التالي: 
contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي: 

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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